
  الصفقات  مجال  دور  القاضي ا�داري في مكافحة الفساد في                     ،زروق العربي.د ز

 . 247 – 15سوم الرئاسي  رلمالعمومية في ظل ا                            

 

 

  2020نوفمبر / 2، العددالسابع المجلد                             مجلة صوت القانون               

 

489  
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المتعلق بالصفقات العمومية  247 – 15لمرسوم الرئاسي  في ظل ا
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The role of the administrative judge in the fight against 
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Presidential Decree 15 - 247 on public procurement and the 

mandates of the public utility  
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 : ملخص

تعتبر ظاھرة الفساد ظاھرة خطيرة حيث أصبحت تشكل جريمة حقيقية واستفحلت بشكل كبي�ر 
ولمواجھ�ة ھ�ذه الظ�اھرة الت�ي تفش�ت  .في ا,نظمة ا*دارية القائمة على أسس غي�ر ديمقراطي�ة

 حري��ات المكرس��ة ف��ي لحماي��ة الحق��وق والاف��ي ا*دارات العمومي��ة تبن��ى المش��رع الجزائ��ري 

 لمراقب�ة م�دى احت�رامفي المواثيق الدولية مجموعة م�ن الت�دابير القانوني�ة النصوص القانونية و

  .من طرف المؤسسات ا*دارية عند ممارسة مھامھا بغية حماية المال العامھذه الحقوق 

اص�ة ف�ي أعم�ال الس�لطة ا*داري�ة خ عل�ى داريرقاب�ة القاض�ي ا=الرقابي�ة  ا>لي�ات وم�ن ب�ين 
طات ا=قتصادية مخطالمجال الصفقات العمومية حيث تعتبر ھذه ا,خيرة ا,داة القانونية لتنفيذ 

والتع��دي عل��ى النص��وص  والمج��ال الخص��ب للفس��اد ا*داري نظ��را =رتباطھ��ا بالم��ال الع��ام 
 ف�ييعتبر القضاء ا=داري ا=نجع وسيلة لمكافحة ھذه الظ�اھرة  و .المنظمة للصفقات العمومية
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ھذا المجال لما يتمتع م�ن س�لطات واس�عة ف�ي مراقب�ة الص�فقات العمومي�ة خاص�ة عن�د مرحل�ة 
سواء  عن طريق دع�وى ا=لغ�اء او  للفساد ا=داري اكثر خطورة وتعرضاالتي تشكل  ابرامھا

  .دعوى  القضاء الكامل 

ا,خ��Bق الفس��اد ا*داري،الص��فقات العمومي��ة،المال العام،القض��اء ا*داري،: كلم**ات مفتاحي**ة
 .ا*دارية

Abstract:  

    Corruption is a serious phenomenon that has become a real crime 

and has become increasingly widespread in administrative systems 

based on undemocratic grounds. Faced with this phenomenon, which is 

rife in public administrations, the Algerian legislator has adopted the 

rights and freedoms enshrined in legal texts and in international 

conventions, a set of legal measures to monitor the respect of these 

rights by administrative institutions in the exercise of their functions in 

order to protect public money. 

    Among the supervisory mechanisms is the control of the 

administrative judge on the work of the administrative authority, 

especially in the field of public procurement. The administrative 

judiciary is considered the most effective way to combat this 

phenomenon in this area because of its wide powers in monitoring 

public transactions, especially at the stage of conclusion, which is more 

dangerous and subject to administrative corruption, whether through a 

cancellation or a full judicial suit. 

Keywords: administrative corruption, public procurement, public 

finances, administrative justice, administrative ethics 
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  :مقدمة 

تعني استخدام السلطة العامة  بأساليب غير قانونية وغير اخBقية  كلمة الفساد 
وھي . من اجل الحصول على مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة 

ي ھذه الظاھرة ليست بنفس إ= أن تفش ي في أية دولةم السياساوثيقة الصلة بالنظ
انت ھناك ك القانوني لمختلف دول العالم حيثو الدرجة مقارنة بالوعي السياسي

ا,نشطة ا*دارية بصرامة على ا,نظمة ورقابتھا  بسطمؤسسات إدارية كفيلة ب
لكن ھذه ا=خيرة تعتبر بمثابة جريمة تستفحل ل انتشار ظاھرة الفساد، وقب

عي بضرورة  تقوم على أسس ديمقراطية =سيما الوا,نظمة ا*دارية التي =
الحريات العامة المنصوص عنھا بالدرجة ا,ولى في احترام حقوق ا*نسان و

  .والمواثيق الدولية ا,نظمة الدستورية السائدة في أية دولة

إن الدستور الجزائري يعتبر من بين الدساتير التي استجابت للمبادئ 
على غرارھا فقد ، والمواثيق العالمية لحقوق ا*نسانا,ساسية المعلن عنھا في 

كرس ھذه الحقوق في العديد من مبادئه، كما تبنى آليات قانونية صارمة لمراقبة 
ھو ما كرسته المواطنين وو  الحريات ا,ساسية لIفرادوق ومدى احترام ھذه الحق

حمي ت : "التي وردت كمايلي 2016من التعديل الدستوري لسنة  157المادة 
لكل واحد المحافظة على السلطة القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع و

  .1حقوقھم ا,ساسية

القضاء يعتمد في سبيل أداء مھامة المخولة له بمقتضى الدستور على و  
  .2أساس دستوري ھام و ھو مبدأ الشرعية و المساواة 

فنيا  القضائيةالجدير با*شارة أن المشرع الجزائري تبنى ا=زدواجية و  
موضوعيا و عضويا، فاصB بين مھمتين قضائيتين، حيث تعتبر المحكمة العليا و

الھيئة المقومة ,عمال المجالس القضائية و المحاكم، بينما يعتبر مجلس الدولة 
  .3الھيئة  المقومة ,عمال الھيأت القضائية ا*دارية 
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لطة القضائية على غرار ھذا التقديم فإن القاضي ا*داري ھو الس  
تقييم ا,عمال ا*دارية الصادرة لھا ا=ختصاص ا,صيل في مراقبة والمخول 

يعتبر  08/09ا .م.ا.من ق 800/801فبناءا على المواد .عن السلطات ا*دارية
الھيئة القضائية الفاصلة في المنازعات ذات الطابع ا=داري التي قاضيا اداريا 

ة،الو=ية،البلدية و المؤسسات العمومية الدول"يكون احد اطرافھا شخص عام 
  ".ذات الطابع ا=داري

الجدير با*شارة أن الصفقات العمومية  تعد مجا= خصبا =ختصاص و    
تنفيذ مشاريع عBقة مباشرة با,موال العامة و القاضي ا*داري لما لھا من

من  دارياستراتيجية من جھة، ومجا= واسعا *مكانية انتشار الفساد ا*ضخمة و
سلطات القاضي ا*داري في حاول تركيز دراستنا على ، لذلك سنجھة أخرى

ما تتطلبه من قيود ية ومراقبة أشكال الفساد الناتج عن إنجاز الصفقات القانون
تفويضات المرفق متعلق بتنظيم الصفقات العمومية وقانونية حددھا القانون ال

ھذه ا,خيرة التي تكون في غالب = سيما في  مرحلة إبرام  الصفقة  4العام 
تبديد ا,موال كل جميع أشكال الفساد ا*داري و ا,حيان عرضة لممارسة

  .العمومية للدولة

يربط  عقد مكتوبتعد الصفقة العمومية صورة من صور العقد ا=داري وھي 
المصلحة المتعاقدة وفق الشروط المنصوص عليھا قانونا مع متعاملين اقتصادين 

  .اجاتھا في مجال ا=شغال واللوازم والخدمات والدراسات لتلبية ح

 معرفة  إن دراستنا لھذا الموضوع نابعة من إشكالية قانونية تتجسد في  

سلطات القاضي ا*داري في مراقبة احترام الشروط القانونية و دور تحديدو
  ؟الصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز

خصصنا المحور ا,ول  لدراسة  ؛سيتم ا*جابة عنھا ضمن محورين أساسينو
 ،قضاء ا*لغاءمكافحة الفساد ا*داري في مجال  سلطات القاضي ا*داري في
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بينما تعرضنا من خBل المحور الثاني إلى بسط ھذه الرقابة في مجال التعويض 
 .أو ما يعرف بالقضاء الكامل

  :ء ا�لغاءدور القاضي ا�داري في مكافحة الفساد عن طريق قضا: المبحث ا+ول

=نتشار ظاھرة الفساد ا*داري تعد الصفقات العمومية مجا= واسعا   
نقصد بالدراسة الصفقات العمومية التي تبرمھا المؤسسات ا*دارية، باعتبار و

كريس مبدأ المشروعية منازعاتھا بمثابة اختصاص أصيل للقضاء ا*داري و ت
المشار  247-15لرئاسي قد أصدر المشرع الجزائري المرسوم اا*دارية، و

  .إليه سابقا

باستقرائنا لIحكام القانونية الواردة في ھذا المرسوم فقد عرف و  
المشرع الجزائري الصفقات العمومية باعتبارھا عقود مكتوبة تبرم بمقابل مع 
متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليھا في ھذا المرسوم لتلبية 

الدراسات الخدمات ول ا,شغال و اللوازم وي مجاحاجات المصلحة المتعاقدة ف
، فالصفقة العمومية تعد من العقود ا*دارية يتم إبرامھا بين المؤسسات ا*دارية 5

العمومية مع أشخاص اعتبارية أخرى =سيما المؤسسات الخاصة بھدف تلبية 
  .مشاريع تتعلق بتقديم خدمة عمومية

ما يجعلھا مجا= خصبا لممارسة  و= شك أن تعلقھا بھذه ا,خيرة كثيرا  
الفساد ا*داري نظرا لتمويل ھذا النوع من العقود من طرف الخزينة العمومية 

في إطار حديثنا عن اختصاص القاضي ا*داري في ذلك فمن باب أولى وللدولة ل
مجال قضاء ا*لغاء أن نشير إلى طبيعة الفساد المتعلق بالصفقات العمومية، 

لتحديد إلى سلطات القاضي ا*داري في حالة تجاوز ا*دارة لنتعرض بعد ھذا ا
  .15/ 247لصBحياتھا الواردة في المرسوم 

  : صور الفساد ا�داري في مجال الصفقات العمومية: المطلب ا+ول

تعتبر الصفقات العمومية ميدانا واسعا لممارسة الفساد ا*داري في   
جزائري التصدي لھذه الظاھرة النظام الجزائري، لذلك فقد حاول المشرع ال
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ون المتعلق بالوقاية من ا,خيرة التي استفحلت ا*دارة العمومية بمقتضى القان
قد خص ھذا ا,خير مرحلة إبرام الصفقات العمومية ، و6مكافحته الفساد و

بمقتضى المادة التاسعة منه بإحاطة قانونية تامة للوقاية من أشكال الفساد حيث 
يجب أن تؤسس ا*جراءات المعمول بھا في مجال : "يليصيغت المادة كما 

على معايير ة الشريفة والمنافسمية على قواعد الشفافية والصفقات العمو
  :يجب أن تكرس ھذه القواعد على وجه الخصوصو، "موضوعية

 .عBنية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية -

 ة و ا=نتقاءا*عداد المسبق لشروط المشارك -

 .معايير موضوعية و دقيقة *تخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية -

ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات  -
 .العمومية

المBحظ من خBل ھذا النص أن المشرع ركز على آليتين أساسيتين  في و
  : ھيعمومية وساد الذي يطيل الصفقة المكافحة الف

ا=عتماد على المعايير الموضوعية في إبرام الصفقات احترام قواعد الشفافية و -
 .العمومية

 .ممارسة طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية -

إن الفساد ا*داري في مجال الصفقات العمومية يتخذ عدة أشكال 
ھي عدم و -التاسعة المشار إليھا أعBه ةنستخلصھا من مفھوم المخالفة للماد

إحترام ا*جراءات المعمول بھا في مجال الصفقات العمومية لمبدأ الشفافية و 
المنافسة التي = تستند على المعايير الموضوعية سواء في مرحلة ا*عداد *برام 

  .الصفقة العمومية أو مرحلة اتخاذ القرارات النھائية *برام الصفقة
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يمكننا الوقوف على صور  15/  247رائنا للمرسوم الرئاسي أما باستق
ھو ما يحيلنا إلى صور الفساد في داري في مجال الصفقات العمومية والفساد ا*

مخالفة  :مرحلة إبرام الصفقات العمومية و التي وردت في ھذا المرسوم أھمھا 
 مية،إبرام الصفقات العموا,حكام المتعلقة بتنظيم و كيفيات النصوص و

المحاباة التي تتجسد في انتقاء أحد المترشحين *برام الصفقة العمومية على و
نونية و الفنية ليكون أحق بھا، حساب مترشح قد تتوافر فيه كافة الشروط القا

  ھذا بغرض تحقيق مصالح تحيد عن متطلبات و أھداف الخدمة العمومية، و

ھو يتجسد في الواقع و الذي كثيرا مافي ا,خير ھناك نوع من الفساد و  
استغBل النفوذ وامتيازات السلطة العامة للحصول على امتيازات غير مبررة 

  .من الناحية القانونية

قسما كامB  15/ 247الجدير با*شارة فقد خصص المرسوم الرئاسي و  
لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية، و أول مبادرة تبناھا ھذا ا,خير ھو 

لعمومية و تفويضات سلطة ضبط الصفقات ا: "جھاز إداري بعنواناستحداث 
ھي ھيئة تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية خول لھا القانون و 7 المرفق العام

  :8العديد من الصBحيات أھمھا 

يا موجھا إعداد تنظيم الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذھا ،كما تصدر رأ -
لجان الصفقات العمومية ولجان التسوية بة ورقاھيئات  الللمصالح المتعاقدة و

 .المتعاملين ا=قتصاديينالودية للنزاعات و

عمومية التدقيق و تكليف من يقوم بالتدقيق في إجراءات إبرام الصفقات ال -
 .تنفيذھا بناء على طلب كل سلطة مختصةوتفويضات المرفق العام و

ا*جرائية كل ئل القانونية وبكافة الوسا كما اعتبر فسادا يتطلب مكافحته      
أفعال أو مناورات تھدف إلى تقديم وعد لعون عمومي بمنح أو تخصيص بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة، سواء لنفسه أو لكيان آخر مكافأة أو امتياز مھما كانت 
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طبيعته بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو إبرامه أو حرافية أو 
، با*ضافة إلى تعارض المصالح الخاصة 9 التفاوض بشأن ذلك أو تنفيذه

لموظف عمومي يشارك في إبرام أو مراقبة أو تنفيذ الصفقات العمومية مع 
  .10المصلحة العامة مما يؤثر على ممارسة مھامه في ھذا المجال 

إن المتأمل في السلوكات التي اعتبرھا المشرع الجزائري بمثابة فساد إداري     
ي القانون ا*طاري الخاص بمكافحة الفساد الصادر سنة سواء تلك التي وردت ف

، أو السلوكات ا*نحرافية التي خص بھا المشرع المرسوم الرئاسي 2006
، تعتبر المجال الخصب ا=ختصاص القاضي ا*داري عن طريق قضاء 2015

الداخلية التي للقرار خير ينصب على العيوب الخارجية وا*لغاء، باعتبار ھذا ا,
ري =سيما عيب مخالفة القانون وا=نحراف بالسلطة فكيف يتم تسليط رقابة ا*دا

  .القاضي ا*داري عن طريق دعوى ا*لغاء

  سلطات القاضي في دعوى ا�لغاء: المطلب الثاني

بداية نشير إلى أن القاضي ا*داري يعتبر ذو اختصاص أصيل في   
  :ا إلى معيارينمنازعات ا*لغاء المتعلقة بالصفقات العمومية استناد

إن ھذا ا,خير متوافر في مجال إبرام : ھو المعيار العضويو :المعيار ا+ول
الصفقة العمومية ما دام أنھا تبرم من طرف أشخاص عمومية، و بغض النظر 

 .عن نوع ا*دارة المتعاقدة سواء كانت جھاز إداري مركزي أو محلي

عليه ضايا التي طرحت بالفعل فقد فصل مجلس الدولة في العديد من القو
القضائي الذي طرح عليه في مجال الصفقات العمومية وھو ما يؤكده ا=جتھاد و

  .من ذلك

في قضية ق ع ضد رئيس  2003/ 04/ 15قرار مجلس الدولة الصادر في  -1
 .11المجلس الشعبي البلدي لبلدية متليلي 
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نية ببرج قضية المعھد الوطني للوقود و الكيمياء ضد مكتب الدراسات العمرا -2
 .12 1999/ 05/ 03منايل في 

في   05/12/07قرار محكمة التنازع الذي أصدرته بناء على إحالة في  -3
أن البلدية = تمارس نشاطا تجاريا و ليس لھا صفة "قضية جاء فيھا 

أن حضور و..... ق بتوريد قطع غيار لبلديةأن قضية الحال تتعلو.... التاجر
لعام طرف في النزاع يكفي لجعل شخص معنوي من أشخاص القانون  ا

  .13...القاضي ا*داري مختصا

ھو المعيار الموضوعي المتعلق بطبيعة العمل باعتبارھا عقدا  :المعيار الثاني
إداريا بالنظر إلى تضمين العقد بشروط استثنائية غير مألوفة في مجال العقود 

بB العامة، و يعرف بامتيازات السلطةالخاصة مما يخول للسلطات ا*دارية ما 
المجال الخصب سببا كافيا لRنحراف عن السلطة وشك أن ھذه ا,خيرة تعد 

المتعلق بمكافحة الفساد،  06/01للفساد ا*داري المشار إليه في كل من القانون 
ا*جراءات المعمول بھا في مجال اة وعدم احترام الشروط و=سيما المحاب

الصفقات العمومية =سيما في مرحلة إبرام الصفقة العمومية، أو تلك التي ورد 
=سيما ا=نحراف عن السلطة بھدف   15/ 247ذكرھا في المرسوم الرئاسي 
الھدف المرتبط بالمصلحة العامة من وراء إبرام و تحقيق مصالح مالية خاصة 

 .الصفقات العمومية

إن أغلب دعاوى ا*لغاء تنصب : القرارات المتعلقة بإبرام الصفقة العمومية :نياثا
حول ھذا النوع من القرارات ا*دارية، باعتبارھا أن مرحلة إبرام الصفقة 

 .العمومية ھي المرحلة الحاسمة التي تستقر عليھا ا*دارة العمومية

قاية من الفساد من قانون الو) 09(ھو ما يحيلنا إلى المادة التاسعة و 
، التي أشارت إلى ضرورة اللجوء إلى طرق الطعن في حالة عدم 14مكافحته و

كما أن مرحلة ا*برام قة بإبرام الصفقات العمومية، واحترام القواعد المتعل
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محاطة بالعديد من القرارات ا*دارية التي تتخذھا ا*دارة في ھذا المجال سواء 
ا=ستبعاد  التي قد و د كقرارات ا=نتقاءمن خBل اختيارھا للطرف المتعاق

تعرضھا  للعديد من المخالفات القانونية =سيما المحاباة، أو تلقى امتيازات أو 
مكافآت بمناسبة إبرام الصفقات العمومية، أو حالة تعارض المصالح الخاصة 
لموظف عمومي من خBل مشاركته في إبرام الصفقة العمومية مما يؤثر على 

  . 15ھامھو إبرامھا في ھذا المجالممارسة م

على غرار ھذه النصوص فإن رقابة القاضي ا*داري تجد لھا فضاء    
واسعا في مثل ھذه القرارات ا*دارية التي تعتبر ضرورية *برام الصفقة 

ايا في إلغاء العمومية،  وتتمثل سلطة القاضي ا*داري في مثل ھذه القض
حسن المشرع الجزائري حينما اد ا*داري، والقرارات المعيية والمشوية بالفس

  .15/  247خصص قسما يتعلق بمكافحة الفساد في المرسوم الرئاسي 

,ن المتأمل في ا,حكام الواردة في ھذا القسم يBحظ أن مجال   
اختصاص القضاء ا*داري سيكون واسعا يشمل كافة العيوب التي تصيب قرار 

,مر بالعيوب المتعلقة بالمشروعية الخارجية إبرام الصفقة العمومية سواء تعلق ا
للقرار =سيما عيب ا*جراءات المرتبط ارتباطا وثيقا بمصطلح الشفافية المشار 

سيجسد ذلك في حالة عدم و 01/ 16نون من القا) 09(إليه في المادة التاسعة 
احترام ا*جراءات المعمول بھا في مجال الصفقات العمومية التي من شأنھا 

  .اء على كافة صور و أشكال الفساد الذي يشوب الصفقة العموميةالقض

في حين أن الحديث عن العيوب الداخلية للقرار ا*داري المتعلق بإبرام   
الصفقة العمومية يجد مجاله الخصب في القرارات ا*دارية المنفصلة التي 

برام الصفقة ا,حكام المتعلقة بإذلك النصوص وتبرمھا ا*دارة المتعاقدة مخالفة ب
بالسلطة وا,خBق  العمومية كالمحاباة أو استغBل النفوذ ا*داري أو ا=نحراف

الذي يتجسد في عيب ا=نحراف بالسلطة أو ا=نحراف عن قاعدة ا*دارية و
  .تخصيص ا,ھداف



  الصفقات  مجال  دور  القاضي ا�داري في مكافحة الفساد في                     ،زروق العربي.د ز

 . 247 – 15سوم الرئاسي  رلمالعمومية في ظل ا                            

 

 

  2020نوفمبر / 2، العددالسابع المجلد                             مجلة صوت القانون               

 

499  

إلى ذلك حيث اعتبر سلوك  247/15قد أشار إليه المرسوم الرئاسي و     
ب مكافحة بكافة الوسائل كل ا,فعال غير ا,خBقية الموظف فسادا إداريا يتطل

للموظف التي تھدف إلى الحصول على مكافأة أو امتياز من إبرامه للصفقة 
العمومية كذلك تعارض المصالح الخاصة للموظف العمومي الذي يقدم على 

  .إبرام الصفقة العمومية

  :ملسلطات القاضي ا�داري في دعوى القضاء الكا: المبحث الثاني

ن فيھا سلطات القاضي كما ھو معلوم أن دعوى القضاء الكامل تكو   
اتساع مقارنة بدعوى ا*لغاء، ما دام أنھا تترتب عنھا العديد من أكثر نطاق و

ا>ثار القانونية التي = تقتصر فقط على ا*لغاء و إنما تشمل التعويض و التعديل 
من  801الجزائري بالمادة  و تصحيح ا,وضاع القانونية، و قد خصھا المشرع

ا*دارية حيث جعلھا اختصاص أصيل للمحاكم قانون ا*جراءات المدنية و
  .16ا*دارية

نظرا ,ھمية ھذه الدعوى في مجال التجاوزات التي ترتكبھا ا*دارة و  
خصائص دعوى وم وفي إبرام الصفقات العمومية سنحاول بداية تحديد مفھ

جال الصفقات العمومية، لنتعرض بعدھا إلى القضاء الكامل وتطبيقاتھا في م
  .سلطات القاضي ا*داري في مكافحة الفساد عن طريق دعوى القضاء الكامل

مكانة دعوى القضاء الكامل في مكافحة الفساد في الصفقات : المطلب ا+ول
  :العمومية

لم يتعرض المشرع الجزائري إلى مفھوم دعوى القضاء الكامل في   
بB شك أن ھذا يعد أمرا منطقيا با*جراءات المدنية و ا*دارية والقانون المتعلق 

بالنظر إلى خصوصية ھذه دعوى ,نھا تتضمن نطاق واسع من الرقابة 
مع ذلك فقد أشار إليھا كما ذكرنا في ة على أعمال ا*دارة العمومية، والقضائي
  .ا*داريةمن قانون ا*جراءات المدنية و 801المادة 
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حاول إعطاء تعريف لھذه الدعوى باعتبارھا نوع من  إ= أن الفقه  
الدعاوى القضائية التي يتم استنفاذھا أمام القضاء ا*داري بھدف تقدير التعويض 

على غرار و 17عن ا,ضرار الناجمة عن عمل السلطات ا*دارية و إصBحھا
ھذا التعريف يمكن القول بأن سلطات القاضي في مجال دعوى القضاء الكامل 

عة، حيث = تقتصر فقط على إلغاء القرار ا*داري كما ھو شأن بالنسبة واس
لدعوى ا*لغاء وإنما تشمل التعويض وا*صBح وإعادة الحال إلى ما كان عليه، 

ھذا الدور ا,خير للقاضي يعتبر أكثر خطورة لما له من أثر على القرارات و
رات معاكسة من أجل التي تصدرھا ا*دارة، حيث تضطر أحيانا إلى إصدار قرا

  .إعادة الحال إلى مكان عليه

ھامة في مجال الصفقات العمومية تحتل دعوى القضاء الكامل مكانة و  
ھي على خBف دعوى ا*لغاء تخص الصفقة العمومية باعتبارھا عقدا إداريا و

  .سواء تعلق ا,مر بمرحلة إبرام الصفقة أو تنفيذھا أو فسخھا إذا اقتضى ا,مر

أن الصفقة العمومية تعتبر من حيث طبيعتھا القانونية عقدا،  ما دامو  
فھي بالتالي تعد المجال الخصب =ختصاص القاضي ا*داري عن طريق دعوى 
القضاء الكامل، بل أن القاضي في ھذا المجال يختص في نظر في القرارات 

ما  ھذاتنفيذ أو فسخ الصفقة العمومية و التي تصدرھا ا*دارة بھدف انعقاد أو
يؤكد لنا الدور الواسع الذي يختص به القاضي ا*داري في مراقبة الصفقة 
العمومية، كما أن ھذا يتماشى مع مقتضيات المادة الثانية من المرسوم الرئاسي 

مكتوبة في مفھوم الذي عرف الصفقات العمومية باعتبارھا عقود  247/ 15
صاديين وفق الشروط به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقت التشريع المعمول

  .المنصوص عنھا في ھذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة

الجدير با*شارة أن ھذا المرسوم كما سبق ا*شارة إليه قد عدد حا=ت و  
قضاء من الفساد الذي يطيل الصفقة العمومية مما يجعله عرضة للطعن أمام ال

بات أو تخصيص امتيازات ھي تلقي مكافآت أو ھطرف المتعامل المتعاقد و
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بمناسبة إبرام الصفقة العمومية، لذلك فقد قيد المشرع المتعامل المتعاقد 
ھو ما يعرف باكتتاب و 15/247لمرسوم الرئاسي بإجراءجديد استحدثه ا

الھدف من ھذا ا,خير ھو الحيلولة دون وقوع المترشح ، و18التصريح بالنزاھة 
إبرام الصفقات العمومية كما استحدث  في مثل ھذه السلوكات التي تؤثر على

يق في ھو التدقو المشرع  إجراء قانونيا آخرا من أجل تحقيق ھذه ا,ھداف
  .19تفويضات المرفق العام وإجراءات الصفقات العمومية 

تعلق الم 01/ 16با*ضافة إلى ھذه ا*جراءات فقد أشار القانون   
ن قضائي في حالة عدم إحترام الوقاية منه إلى ممارسة أي طعبمكافحة الفساد و

لشفافية والمنافسة قواعد إبرام الصفقات العمومية إذا لم يتم احترام قواعد ا
المعايير الموضوعية =تخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات الشريفة و
  .20العمومية 

الضوابط القانونية التي أحاط بھا المشرع وعلى غرار ھذه القيود و  
ة فإن للقاضي ا*داري سلطات واسعة في دعوى القضاء الصفقات العمومي

عويض الكامل فكيف يبسط القاضي ا*داري سلطاته على ھذه العقود من حيث الت
  .إعادة الحال إلى ما كان عليهإصBح ا,وضاع المتضررة وو

  :سلطات  القاضي في مكافحة الفساد عن طريق دعوى القضاء الكامل:  المطلب الثاني

وى القضائية التي تطرح على القضاء الكامل تتخذ عدة صور إن الدعا   
فقد يتعلق ا,مر برفع الدعوى للحصول على المبالغ المالية من طرف ا*دارة 

داري في المتعاقدة في حين ھناك دعاوى أخرى لھا ارتباط وثيق بالفساد ا*
ھي دعوى القضاء الكامل التي تھدف إلى إبطال مجال الصفقات العمومية و

صفقات العمومية، وكعدم المتفرقات القانونية المخالفة ,صول و قواعد إبرام ال
ا*جراءات المتعلقة بإبرام الصفقة المنصوص عنھا في احترامھا ا,شكال و

، =سيما إجراءات المناقصة فھنا يمكن تقديم طعن أمام 21المرسوم الرئاسي
الناجم عن ھذه التعويض عن الضرر لقاضي ا*داري *بطال المناقصة وا
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 22من قانون مكافحة الفساد) 09(المخالفة وھذا بB شك يحيلنا إلى المادة التاسعة 

الذي يخول للتعامل المتعاقد اللجوء إلى الطعن بسبب عدم احترام ا*جراءات 
المجال الخصب لمثل ھذه تعلقة بإبرام الصفقة العمومية، والجوھرية الم

  .قضاء الكاملالتجاوزات ھو اللجوء إلى دعوى ال

كما يتم اللجوء إلى ھذه الدعوى في حالة تعسف ا*دارة في تغيير   
موضوع الصفقة أو محله، با*ضافة إلى دعوى بطBن عقد الصفقة العمومية 

ا>داب العامة وبسبب وجود عيب في محل العقد كأن يكون مخالف للنظام العام 
  . 23أو عدم مشروعية سبب الصفقة العمومية

Bن ھذه الدعاوى يختص بھا القضاء الكامل فيمكنه الحكم ببطإن مثل   
إعادة ا,طراف إلى ما كان عليه  قبل إبرامھا، كما يمكن له الصفقة العمومية و

أكثر من ھذا الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب المتعامل المتعاقد من 
  جراء المخالفات القانونية التي ترتكبھا المصلحة المتعاقدة

صل في نھاية المطاف إلى القول أن القاضي ا*داري يتمتع بسلطات واسعة لن   
له الفصل  ظر في المركز القانوني للمتضرر وفي قضاء الكامل ,نه يتولى الن

الحكم بالتعويض عن مر بقرار غير مشروع بإلغائه وفي الدعوى إذا تعلق ا,
دار قرارات معاكسة ا,ضرار الناجمة كما  يمكن له أن يحكم على ا*دارة بإص

 .من أجل إعادة الحال إلى ما كان عليه

 

  :خاتمة

إن الصفقة العمومية تعد ميدانا واسعا لممارسة الفساد ا*داري نظرا لتعلقھا    
بالمال العام، لذلك غالبا ما تستغل ا*دارة امتيازات السلطة العامة التي منحھا 

ا يمكن تسميته با,خBق الخروج على مبالسلطة و إياھا المشرع لBنحراف
إجراءات شرع الجزائري من خBل وضع قيود وا*دارية لذلك فقد تشدد الم

مية استنادا إلى مبدأ الشفافية مراقبة إبرام الصفقات العمو صارمة بھدف
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با*ضافة إلى  الوقاية منهلقانون المتعلق بمكافحة الفساد والنزاھة الواردين في او
بقسم خاص يتضمن مكافحة الفساد، مومية الجديد تخصيص قانون الصفقات الع

صرفات التي التواسعا للطعن في ا,عمال و قد خول ھاذين القانونين فضاءو
رأينا من خBل ھذه الورقة البحثية أن الطعن أمام القضاء تشكل فسادا إداريا، و

حلة ا*داري له مجال واسع أيضا في مرحلة إبرام الصفقة العمومية سواءً في مر
تعلقة بإبرام الصفقة ا*جراءات القانونية الماختيار المتعاقد أو الشروط و

سلطات قضائية واسعة في  في كB الصورتين يملك القاضي ا*داريالعمومية، و
إلغاء القرارات ا*دارية التي تصدرھا ا*دارة منحرفة بذلك عن مراقبة و

رار الناجمة عن ح ا,ضكذا تصحيح المراكز القانونية وإصBوا,خBق ا*دارية 
 .إعادة الحال إلى ما كان عليه عن طريق دعوى القضاء الكاملالفساد ا*داري و
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